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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 
البند ١٦٢ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القـانون الـدولي 

 (A/56/10) (تابع) عن أعمال دورتـها الثـالثة والخمسـين
الســيدة كيســادا (شــــيلي): أشـــارت إلى موضـــوع  - ١
"مسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا"، فـأعربت 
عـن موافقتـها علـى العنـوان الجديـد الـذي أعطتـه لجنـة القـــانون 
الدولي للموضوع بغية تمييز ذلك النوع من المسؤولية ليس فقط 
عـن مسـؤولية الـدول بموجـب القـانون الداخلـي بـل أيضـا عـــن 
المسؤولية الناجمة عن الأفعـال الـتي لا يحظرهـا القـانون الـدولي. 
ـــت بــالترتيب الجديــد للمــواد في البــاب  ولنفـس السـبب، رحب
الأول، الذي ترد فيه المـادة ٧ في مكاـا المنطقـي بعـد المـواد ٤ 
و٥ و٦. وأعربت أيضا عـن سـرورها مـن أن تلاحـظ أن لجنـة 
القانون الدولي أخذت في الحسبان في آخر دورة لها ما وجهتـه 

الدول من ملاحظات إلى اللجنة السادسة. 
وانتقلـت إلى مســألة الإخــلالات الخطــيرة بالتزامــات  - ٢
بمقتضى القواعد القطعية، فقالت إنه كان يمكن أن يحرز تقـدم 
ــاعدة  ذو شـأن في تطويـر القـانون الـدولي لـو أمكـن اسـتبقاء الق
ـــم  المتجسـدة في المـادة ١٩ السـابقة الـتي كـانت تشـير إلى الجرائ
والجنح الدولية. غير أا مضطرة إلى الإقرار بـأن تلـك القـاعدة 
ربما كانت سابقة لزمنها إلى حد ما كان ليمكِّـن مـن حصولهـا 
على توافق آراء بشأا بين الدول، وكان سيؤدي إلى مصاعب 
عمليــة كبــيرة. ولهــذا الســبب فإــا أحــــاطت علمـــا بمفـــهوم 
"الإخـلالات الخطـــيرة بالتزامــات واجبــة تجــاه اتمــع الــدولي 
ككل"، وهو المفهوم الذي اقترحته لجنة القانون الدولي في عام 
٢٠٠١ للحلول محل التمييز بين الجرائم والجنح، ثم توسعت فيه 

منذئذ في ضوء المناقشات التي دارت في اللجنة السادسة. 
وبعـد أن ذكّـرت بأـــا أعربــت، في الــدورة الســابقة  - ٣
للجمعيـة العامـة، عـن تفضيلـها لعبـارة "اتمـع الـــدولي للــدول 
ككــل" علــى عبــارة "اتمــع الــدولي ككــل"، لاحظــت مــع 

ـــارة إلى اتمــع الــدولي في عنــوان  الإرتيـاح أنـه لم تعـد ثمـة إش
الفصل الثالث بعد أن غيرتـه اللجنـة وأصبـح الآن مقبـولا أكـثر 
من ذي قبل. غير أنه يتبـين بجـلاء مـن التعليـق أن لجنـة القـانون 
الدولي قد استبقَت ضمنا مفهوم "اتمع الدولي ككل" في عدة 
أحكام. يضاف إلى ذلك أن هذا المفهوم قد استبقي صراحة في 
المادة ٤٨ الــتي تتعلـق بالإحتجـاج بالمسـؤولية مـن جـانب دولـة 
خـلاف الدولـة المضـرورة. وهنـاك مـا يحتـم وجـوب أن يشـــير 
مفـهوم الإلـتزام الـذي يخـلّ بـه إلى الـتزام واجـب تجـــاه اتمــع 
الدولي للدول ككل، من حيـث أن هـذا مفـهوم أدق تجسـد في 

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
ومضت قائلة إن وفد بلدهـا ينـازع في صحـة الفكـرة  - ٤
القائلة بأن الإخلال ينبغي أن يكون خطيرا لكي يسري مفعول 
الأحكـام الـواردة في الفصـل الثـالث مـن البـاب الثـــاني، وذلــك 
بالرغم من التعليق المحدد الذي سعت لجنـة القـانون الـدولي فيـه 
إلى تبرير تلك الفكرة بشرحها أن لفظة "خطـير" تعـني ضـرورةَ 
توفُّرِ درجة ضخامــة معينـة بغيـة تجنـب اللجـوء إلى التعسـف في 

الإستعمال. 
ورأت أنه لا يوجد ما يبرر هذا التمييز.  ذلك أن أي  - ٥
إخلال بقاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العـام ينبغـي أن 
يعتـبر خطـيرا ويسـتتبع مســؤولية الدولــة. وبينــت أن كــون أن 
الفصل الثالث من الباب الثاني يوجد تمييزا وفقا لما إذا كـان أو 
لم يكن الإخلال بالقـاعدة القطعيـة "جسـيما أو منـهجيا" يمـس 
مساسا خطيرا بمفهوم "القانون الملزم"، بالنظر إلى أن مـن شـأنه 
أن يضفي مشروعية على الإخـلالات "غـير الخطـيرة". هـذا إلى 
أن هذا التمييز، على ما لاحظـت ذلـك وفـود أخـرى، يصعـب 
إقراره في الواقع العملـي، وبخاصـة لعـدم وجـود هيئـة مخـول لهـا 

سلطة فعل ذلك.  
وبعــد أن أشــارت إلى أن مفــــهوم الإخـــلال الخطـــير   - ٦
استحدث بالدرجة الأولى في الأصل على سـبيل الإسـتجابة إلى 
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احتياجات الفصل الثالث من الباب الثاني، تساءلت عما إذا لم 
يكن من شأن هذا المفهوم أن يتعارض مع المادة ٢، التي تدرِج 
بين عناصر الفعل غير المشروع دوليا "خرقــا لالـتزام دولي علـى 
ــــأي شـــكل مـــن  الدولــة" دون تحديــد صفــات هــذا الخــرق ب
الأشــكال. هــذا إلى أن المــادة ١ تقضــي بــأن كــلّ فعــل غـــير 

مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية.  
وأردفت قائلة إن الفقرة (١٣) من التعليق على المـادة  - ٧
٤١، التي جاء فيها أن "إخلالا خطيرا بالمعنى المقصود في المـادة 
٤٠ يستتبع النتائج القانونيـة المقـررة لجميـع الإخـلالات الـوارد 
ذكرها في الفصلين الأول والثاني من البـاب الثـاني" (المـواد ٢٩ 
–٣٨)، تؤيـد رأي وفـد بلدهـا في أنـه يمكـن أن يســـاء  تفســير 

المادة ٤٠، لا بل يمكن، كما لاحظ ذلك أحد الوفود، حتى أن 
ـــد ــا أن النتــائج القانونيــة  قْصـر بـالمعنى المعـاكس بحيـث يفَست
المشـار إليـها في البـاب الثـــاني لا تــترتب إلا في حــال الإخــلال 

الخطير. 
٨ - وانتقلـت إلى المـــادة ٥٤، فأشــارت إلى النقــد الــذي 
استثارته التعابير الــواردة في مشـروع المـادة الـذي اقترحتـه لجنـة 

القانون الدولي في دورا الثانية والخمسين، ورحبت بمـا أدخـل  
عليـه فيمـا بعـد مـن تغيـيرات أساسـية. فبعـد أن كـان مشـــروع 
المادة حكما يتعلق بالتدابير المضادة، أصبـح الآن شـرط اسـتثناء 
يعترف بأن من حق الـدول الـتي تكـون لهـا مصلحـة قانونيـة في 
التزام خرِق ويجوز لها الإحتجاج بمسؤولية دولة أخرى بموجب 
المادة ٤٨، أن تتخذ تدابـير مشـروعة ضـد تلـك الدولـة ضمانـا 

لوقف الخرق وللجبر. وهو بصفته هذه مقبول. 
وذكرت أن وفد بلدها أيد قرار لجنـة القـانون الـدولي  - ٩
في دورـا السـابقة عـــدم إدراج أحكــام محــددة بشــأن تســوية 
المنازعات في مشاريع المواد. وبينت أا لاتزال مقتنعة بأنه يجب 
التصـدي لهـذه المسـألة في سـياق دراســـة محــددة مفصلــة، لا في 

ـــن المســؤولية يــؤدي ورودهــا فيــها إلى عرقلــة  سـياق وثيقـة ع
الموافقة والتنفيذ. 

وأخيرا، قالت إا ترى أن مشاريع المواد تتضمن نصا  - ١٠
جيد التركيب، ومتوازنا، وجامعا مانعـا، ومتسـقا، وهـي تؤيـد 
فكرة التوصية بأن تحيط الجمعية العامة علمـا ـا في قـرار وبـأن 
ترفَق بذلك القرار. غير أا شددت على أنه يجب  عدم التخلي 
ـــة العامــة ألا  عـن موضـوع مسـؤولية الـدول، وأنـه علـى الجمعي
تكتفي بأن تحيط علما بمشاريع المواد، بـل إن عليـها أن توصـي 
أيضــا بــأن تنظــر الــدول فيــــها بعنايـــة، وتبقـــي المســـألة قيـــد 

الإستعراض دف اعتماد اتفاقية في المستقبل. 
السيد براندلر (هنغاريا): قال إنه مقتنع بأن مشـاريع  - ١١
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا، 
إذا ما أنجزت، ستأخذ مكاا بين الصكوك الكبرى والنصوص 
الأساسية التي اعتمدا لجنة القانون الدولي. وتطرق إلى المسائل 
الإجرائيـة، فـأعرب عـن تـــأييده لتوصيــة لجنــة القــانون الــدولي 
الداعية إلى أن تحيط الجمعية العامة علما بمشاريع المواد في قرار، 
ولم يســتبعد إمكانيــة عقــد مؤتمــر مفوضــين دولي في غضــــون 
سنوات معدودة، ولكنه حذر من التسرع في اتخاذ قرار في هذا 
الخصـوص قـد يقـوض دعـائم الحـل الوســـط الإجمــالي الــذي تم 

الإهتداء إليه. 
وأضاف أنه بالرغم من أن الحكومات لم تتمكن حتى  - ١٢
الآن من دراسة تقرير لجنة القانون الدولي، فإنه غير مقتنـع بـأن 
أي تبــادل جديــد لــلآراء ســيؤدي إلى تعزيــز تماســــك النـــص 
الموجود وسلامته المنطقيـة. ولا يوجـد شـك في أن هنـاك مـواد 
معينة يمكن تحسينها، ولكن قد يكون أفضل سبيل في الحالة التي 
نحن بصددها هو الأخـذ بالنـهج الـذي اتبـع بالنسـبة إلى اتفاقيـة 
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، ألا وهـــو اعتبــار النــص ككــل 
مقبـولا بـــالمقدار الــذي يمثــل بــه حــدا أدنى مــن توافــق الآراء، 

وبالتالي توازنا مقبولا بين وجهات النظر المختلفة. 
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وأردف قـائلا إن المسـألة المطروحـة حقـــا هــي، علــى  - ١٣
هـذا، مـــا إذا كــانت مشــاريع المــواد ككــل تمثــل الحــد الأدنى 
المقبول. وذكر أن وفد بلده يعتقد أن النـص المعـروض يسـتلهم 
في آن معـا القواعـد المقبولـة للقـــانون الــدولي العــرفي والقواعــد 
ــانون  المسـتجدة الـتي أخـذ يتمخـض عنـها التطويـر التدريجـي للق
الدولي. وإرجاء البت في هذه المسألة من جانب الجمعية العامة 
ـــانون  قمـين بـأن يسـيء إلى العمـل الرائـع الـذي أنجزتـه لجنـة الق

الدولي. 
وفيما يتعلق بالمسائل الموضوعية وبإمكانية تـرك البـت  - ١٤
في مسائل معينة لمؤتمر دبلوماسـي، أشـار إلى أن وفـد بلـده أيـد 
بقوة في السنة السابقة إدراج أحكام بشأن تسوية المنازعات في 
مشاريع المواد، ولكنه غير موقفه بالنظر إلى أن أغلبية الوفود لا 
تؤمن بفائدة مثل تلك الأحكام؛ هـذا إلى أن هنـاك العديـد مـن 
الوسائل الأخرى المتاحة لتسوية المنازعات تسوية سلمية، بـدءا 
بالمادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحـدة. وفي المرحلـة الراهنـة، نجـد 
أن المسـألة المطروحـــة هــي ليســت مســألة إيجــاد آليــة لتســوية 
المنازعـات في سـياق مشـاريع المـواد بـــل مســألة مــا إذا كــانت 
الـدول تملـك الإرادة السياسـية للقبـول بالوسـائل الموجـودة، بمــا 

فيها الوسائل الإلزامية. 
ومضى قائلا إن أحد التغييرات الرئيسية التي أحدثـت  - ١٥
في النـص ونـال تـأييد وفـد بلـده كـان حـذف مفـــهوم "الجريمــة 
الدولية" الوارد في المادة ١٩ السابقة مـن مشـاريع المـواد، وهـو 
حـذف دعـا إليـه القبـول بالمسـؤولية الجنائيـة الفرديـة كمـا هـــي 
معرفـة في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
والإســتناد إلى مفــهوم الإخــــلالات الخطـــيرة بقواعـــد قطعيـــة 
ـــدولي ككــل. وبــالرغم مــن  وبالتزامـات واجبـة تجـاه اتمـع ال
الشـكوك الـتي أعربـت عنـها بعـض الوفــود حــول طبيعــة هــذه 
ـــده يؤيــد  الإخـلالات الخطـيرة ومظاهرهـا الفعليـة، فـإن وفـد بل
إدخـال مفـهومي "الإخـــلالات الخطــيرة" و"القواعــد القطعيــة" 
("القانون الملزم") على مشاريع المواد. كما أن وفد بلـده يقبـل 

بالشروح والأمثلة الواردة في التعليق علـى مشـروع المـادة ٤٠، 
وكـل مـا يـوده هـو أن يضيـف إلى القائمـة المـــادتين ١ و٢ مــن 
ـــانون الإنســاني  ميثـاق الأمـم المتحـدة، والأحكـام الأساسـية للق

الدولي، وقانون العلاقات الدبلوماسية. 
ووجه الإنتباه إلى الفقرة ١ (ب) من المـادة ٤٨، الـتي  - ١٦
تجيز للدول الإحتجاج بمسؤولية دولـة أخـرى إذا كـان الإلـتزام 
الـذي خـرِق واجبـا تجـاه اتمـع الـدولي ككـل. وهـــذا الحكــم 
يسـتند علـى "التميـيز الأساسـي" الـــذي قــررت محكمــة العــدل 
ــــين الإلتزامـــات الواجبـــة تجـــاه دول معينـــة  الدوليــة إحداثــه ب
والإلتزامـــات الواجبـــة تجـــاه اتمـــع الـــدولي ككـــل. وهــــذه 
الإلتزامات الأخيرة هي التزامات "تجاه الكافة"، وهـو مصطلـح 
تتجنـب مشـاريع المـواد اسـتعماله كيـلا تضطـر إلى توفـير قائمــة 

بتلك الفئة من الإلتزامات. 
وواصل كلامه قائلا إن وفد بلده يكرر الإعراب عـن  - ١٧
اقتناعه بأن مشاريع المواد يمكن أن تكون بمثابة "مدونة سلوك" 
بالنسبة إلى المســائل المتعلقـة بمسـؤولية الـدول. وأضـاف أن مـن 
شأن ممارسات الدول والمنظمات الدولية أن تؤكـد صحـة أهـم 
ـــن  أحكــام مشــاريع المــواد أو أن تــؤدي إلى إحــداث المزيــد م
ــدولي  التغيـيرات فيـها. وأيـا كـانت الحـال، فـإن لجنـة القـانون ال
والجمعية العامة تضعـان تحـت تصـرف الـدول "مدونـة سـلوك" 
نفيسـة، والمـأمول أن يسـهم هـذا النـص في تعزيـز القواعـد الـــتي 
يتعـين التقيـد ـا علـى جميـع القـائمين بـدور في اتمــع الــدولي 

ككل  
السـيد حمـود (الأردن): أكـد علـى مـا لمشـاريع المــواد  - ١٨
المتعلقـة بمسـؤولية الـدول مـن أهميـة كبـــيرة بالنســبة إلى اتمــع 
الدولي، وأعرب عـن أملـه في أن يسـهم النـص فى تعزيـز حكـم 
القانون بوضع قواعد تتسم بالوضوح وعدم الإعتباطية وتشكل 

مرجعا له حجيته في هذا الخصوص.  
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وأضاف أن مشاريع المواد تحسنت كثـيرا بالقيـاس إلى  -١٩
نصها السابق، وأصبحت تمثل على نحو أفضل ممارسات الدول 
فيمـا يتعلـق بمبـدأ "مســـؤولية الــدول". غــير أنــه ممــا يدعــو إلى 
الأسف أنه تم التخلي عن ج التطويــر التدريجـي الـذي اتبـع في 
ـــام  البدايـة، وذلـك بـالنظر إلى أنـه كـان سـيؤدي إلى تعزيـز النظ

القانوني لمشاريع المواد. 
وفيما يتصل بوجه خـاص بالأحكـام المتعلقـة بالتدابـير  - ٢٠
المضـادة، أشـار إلى أن وفـد بلـده يعتـبر النظـام القــانوني المتعلــق 
بالتدابـير المضـادة ضمانـا ضـد اتخـاذ تدابـير مضـــادة ذات طــابع 
سياســي واعتبــاطي قــد تــؤدي إلى تقويــض مبــدأ المســـاواة في 
السيادة. وهذا النظام، على الوجه المحدد بـه في مشـاريع المـواد، 
يمكنـه أيضـا أن يكفـل الأمتثـال للإلتزامـات الدوليـة وأن يعمـــل 
كرادع ضد ارتكاب الأفعال غير المشـروعة. غـير أن ممـا يدعـو 
إلى الأسف أنه لا يوجـد حكـم يتعلـق بمـا يمكـن أن تتخـذه أي 
ــــة  دولــة مضــرورة مــن تدابــير مضــادة غــير ضروريــة أو عديم
ـــة  التناســب، وإن كــان يمكــن أن يفْــترض أن مــن شــأن إضاف
ــــة  الضمانــات المتعلقــة بتســوية المنازعــات إلى الأحكــام المتعلق

بالتدابير المضادة أن تحد من إمكانية التعسف. 
ومضى قائلا إنـه بصـرف النظـر عـن بعـض التغيـيرات  - ٢١
التحريرية الطفيفة، فإن أهم خروج عن الصيغــة السـابقة للنـص 
هو إحلال شرط استثناء في إطار المـادة ٥٤ محـل المـادة المتعلقـة 
بالتدابير المضادة "الجماعية". ولما كان وفد بلـده قـد أعـرب في 
السـابق عمـا يسـاوره مـن قلـق بشـأن الطـابع التناســـبي للتدابــير 
المضادة التي يمكن أن تتخذها أي دولة ضد مرتكبي الإخلالات 
الخطيرة بالإلتزامات الأساسية تجاه اتمع الدولي، فإنه يلاحـظ 
أن شرط الإستثناء الحالي يحافظ على حـق "أي" دولـة في اتخـاذ 
ـــل  تدابـير "مشـروعة"  في حـال الإلتزامـات "تجـاه الكافـة"، لا ب
يوسع نطاقه ليشمل جميع الإلتزامات التي يبرر انتهاكُها اللجوءَ 
إلى اتخاذ التدابير المضــادة؛ ووفـد بلـده يخشـى مـن تقـوض مبـدأ 
التناسب لو تركت لأي دولـة أو مجموعـة مـن الـدول لا تعمـل 

بالتضـامن حريـة اتخـاذ أيـة تدابـــير تراهــا مناســبة. ولهــذا يجــب 
حـذف المـادة ٥٤ ودراسـة نظـام التدابـير الجماعيـة وتدوينـــه في 
المســتقبل وذلــك للأســــباب التاليـــة: أولا، لمنـــع اللجـــوء  إلى 
استعمال حق الردّ بالمثل بطريقة تعسفية أو غير شرعية؛ وثانيا، 
لتمكين مجموعة من الدول من حث الدولة المسـؤولة عـن فعـل 
ـــانون الــدولي  غـير مشـروع منـاف للإلتزامـات التعاهديـة أو الق
العرفي على الكف عن فعلها وجبر الضرر؛ وأخيرا، للردع عـن 
ـــة تجــاه اتمــع  ارتكـاب الإنتـهاكات الخطـيرة لالتزامـات واجب
الدولي ككل بـإلزام هـذا اتمـع باتخـاذ إجـراءات إيجابيـة لـدى 
وقوع مثل تلـك الإنتـهاكات. وأكّـد أن هـذه الإجـراءات هـي 
الـتزام وليـس مسـألة متروكـة لتقديـر اتمـع الـدولي، ولاســـيما 
حــين يتعلــق الأمــر بانتــهاكات حقــوق الإنســــان أو القـــانون 

الإنساني. 
واســتطرد قــائلا إن وفــد بلــــده يفـــهم أن الضـــرورة  - ٢٢
اقتضت استبقاء مفهوم "دعوى المصلحة العامة" في المادتين ٤١ 
و٤٨، وذلك في ضوء حذف المادة ١٩ السابقة المتعلقة بجرائـم 
الدولـة. إلا أنـه بـالنظر إلى تعقّـد هـذا المفـهوم، الـذي يمكـــن أن 
يخـلّ بـالقبول العـــام لمشــاريع المــواد، فإنــه قــد لا يكــون مــن 
الضــروري تعريــف تلــك الدعــوى إذا مــا تمّ تدويــن أركاــــا 

والنتائج المترتبة عليها بشكل كاف وفعال. 
ـــــــواد تشــــــير الآن إلى  وإذ لاحـــــظ أن مشـــــاريع الم - ٢٣
الإخـلالات الخطـيرة بـالقواعد القطعيـة للقـانون الـــدولي، وافــق 
على أنه يوجد تداخل كبير في القرارات القضائية وفي كتابـات 
ـــد  فقــهاء القــانون بــين الإلتزامــات "تجــاه الكافــة" وبــين قواع
"القانون الملزم". وبالمقدار الذي يصدق هذا أيضـا علـى الواقـع 
العملي، فإن وفد بلده يقبل بإحلال قواعد "القانون الملزم" محل 

الإلتزامات "تجاه الكافة". 
وواصل كلامه قائلا إن الإشارة في الفصل الثالث إلى  - ٢٤
نظام "دعوى المصلحة العامة" ضرورية إذا ما وُضع في الإعتبار 
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حـذف الإشـارة إلى الجرائـم الدوليـة للـدول والحاجـــة إلى بيــان 
النتـائج المترتبـة علـى الإخـــلالات الخطــيرة في شــكل التزامــات 
ـــدول لا امتيــازات مــن امتيازاــا، ولاســيما إذا  واجبـة علـى ال
كانت الغاية وضــع حـد للإخـلال واسـتعادة الشـرعية. يضـاف 
إلى ذلـك أن المـادة ٤١ لا تشـكك في اختصـاص مجلـس الأمـــن 
فيما يتعلق بصـون السـلم والأمـن الدوليـين، ولاسـيما أن المـادة 
٥٩ تنـص بـالتحديد علـى أن مشـاريع المـواد لا تخـلّ بأحكـــام 
ميثـاق الأمـم المتحـدة؛ والواقـــع أن المــادة ٤١ يمكــن أن تثبــت 
فائدا الخاصة إذا ما قرر مجلس الأمن أن يمتنع عن التدخل.   

ـــط بــين   وبيـن أن وفـد بلـده يـرى أنـه يجـب عـدم الخل - ٢٥
الإحتجاج بالمسؤولية من جانب دولة خلاف الدولة المضـرورة 
(المادة ٤٨) وبين "النتائج" المترتبـة علـى إخـلال خطـير بقـاعدة 
قطعيـة (المـــادة ٤١) وذلــك لأن الآثــار القانونيــة لكــل منــهما 
تختلف عن الأخرى وإن لم تكن مناقضة لها. والنظامـان المشـار 
إليهما في المادتين متواجـدان جنبـا إلى جنـب حـتى حـين يكـون 
الفعل غير المشـروع الـذي يـؤدي إلى تطبيـق المـادتين هـو نفـس 

الفعل. 
ولاحظ حذف الإشارة في المادة ٤١ إلى التعويضـات  - ٢٦
المشددة (أو الجزائية) عـن الأضـرار، علمـا بأـا كـان يمكـن أن 
تكون بمثابة رادع في رأيه، فقال إنه يدرك أن قَصر المدفوعـات 
عن الأضرار على ما هو تعويضي في طبيعته منها أدى مـن غـير 

شك إلى تيسير القبول العام بمشاريع المواد.  
وذكر أنه يؤيد الحل الوسط الذي توصلـت إليـه لجنـة  - ٢٧
القـانون الـدولي فيمـا يتعلـق بتسـوية المنازعـات، والـذي يقضــي 
ـــة العامــة بشــأن الشــكل الــذي  بمعالجـة المسـألة في قـرار الجمعي

تتخذه مشاريع المواد. فإذا قررت الجمعية اعتمـاد اتفاقيـة، فإنـه  
سيتعين عليها أن تتخذ ما يلزم لوضع آلية لتسوية ما ينشـأ مـن 

منازعات في معرض تطبيق أو تفسير تلك الأحكام. 

وبيـن أن حكومتـه وإن كـــانت تؤيــد اعتمــاد اتفاقيــة  - ٢٨
دولية، فإا مستعدة للقبول بالحل الـذي اقترحتـه لجنـة القـانون 
الدولي، والذي يتألف من اتخاذ الجمعية العامة لقـرار تحيـط فيـه 
علما بمشاريع المواد التي يرفَق نصها بذلـك القـرار، ومـن القيـام 
في أقرب فرصة بعد ذلك بعقد مؤتمر دولي يعتمد مشاريع المواد 
في شـكل اتفاقيـة. وسـواء اعتمـــدت مشــاريع المــواد في شــكل 
مرفق بقرار أو اتخذت شكل اتفاقيـة، فإـا يجـب أن تكـون لهـا 
حجيتها في مجال مسـؤولية الـدول. وختامـا، ذكـر أمثلـة  علـى 
سبق الإستشهاد بمشاريع المواد، وقال إنه مما يدعو إلى التشجيع 
في هذ الخصوص أن يلاحظ أنه سبق الإحتجاج ا أمام محكمة 

 .(La Grand) "العدل الدولية في قضية "لا غراند
السـيد كتيتشايسـاري (تـايلند): أعـرب عـن ارتياحــه  - ٢٩
لكون أن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول تمثـل علـى نحـو 
لا بأس به آراء الحكومات وأعضـاء لجنـة القـانون الـدولي كمـا 
تمثــل القــانون الــدولي العــرفي. ورحــــب بتغيـــير العنـــوان مـــن 
"مســؤولية الــدول" إلى "مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــــير 
المشروعة دوليا"، مما أدى إلى إخراج مسـؤولية الـدول بموجـب 

القانون الداخلي من نطاق تطبيق نص مشاريع المواد. 
وقال إن وفد بلده يؤيد، بصفة عامـة، مشـاريع المـواد  - ٣٠
ويقدر، بصفة خاصة، الدقـة الـتي تم ـا تحديـد شـروط اللجـوء 
إلى اتخـاذ التدابـير المضـادة. غـير أنـه يشـعر بـالقلق إزاء غمــوض 
ــــع الـــدولي ككـــل"؛  مفــهوم الإلتزامــات "الواجبــة تجــاه اتم
والمـأمول أن يتسـنى، بمـرور الزمـن ونتيجـة لممارســـات الــدول، 

إيضاح معنى هذا المفهوم. 
ــــير  وفيمــا يتعلــق بالإســتعاضة عــن المــادة ٥٤ (التداب - ٣١
ـــن جــانب دول خــلاف الدولــة المضــرورة) بشــرط  المتخـذة م
اسـتثناء، قـال إن وفـد بلـده يأســـف لافتقــار الأحكــام المتعلقــة 
بطبيعة ونطاق "التدابير المشروعة" إلى التحديـد، وهـي مشـكلة 
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من المفروض أن تحلّ مع تطور القانون الدولي، كما أنه يخشى 
من إمكانية التعسف في استعمال تلك التدابير. 

ورحب بما أحدث من تغييرات في الفصل الثالث مـن  - ٣٢
البـاب الأول، وبخاصـة في ضـــوء انعــدام الإشــارة إلى "الجرائــم 
الدوليـة للـدول". وعلـى هـــذا فــإن قــرار اســتبقاء الإخــلالات 
الخطيرة بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية للقانون الدولي العام 
واستبقائها هي فقط أمر جديــر بالترحـاب، وذلـك بـالرغم مـن 
ـــامض إلى حــد مــا وقــابل  أن مفـهوم "الإخـلالات الخطـيرة" غ
لتفسيرات مختلفة. وأخيرا، قـال إن حـذف الفقـرة ١ مـن المـادة 
٤٢ أمر صائب لأن مفهوم التعويضات "الجزائية" عن الأضــرار 

غير معترف به في القانون الدولي. 
ومضـى قـائلا إن وفـد بلــده يشــعر بــالقلق إزاء عــدم  - ٣٣
وجود أحكام تتعلق بتسوية المنازعات، وهـي أحكـام يجـب ألا 
يترك أمر إدراجها في مشـاريع المـواد إلى تقديـر مؤتمـر دولي قـد 
يعقَد أو لا يعقَد. وهناك حاجة إلى الإشارة إلى الإلتزام بتسوية 
المنازعات بالوسائل السلمية وفقا للمـادتين ٢ و٣٣ مـن ميثـاق 
الأمم المتحدة، أو العودة إلى الآليـة الـتي اقـترحت لـدى القـراءة 

الأولى. 
ـــاريع  وكـرر معارضتـه لمواصلـة المفاوضـات حـول مش - ٣٤
المواد في سياق مؤتمر دبلوماسي، الأمـر الـذي قـد يسـتمر لعـدة 
سـنوات ويقـوض مـا تم التوصـل إليـه مـن الحلـول الوســـط دون 
تيسير التصديق على النص. وهو، بناء على ذلك، يؤيد توصيـة 
لجنة القانون الدولي الداعية إلى اعتماد مشاريع المواد وإدراجها 
في قـرار مـن قـرارات الجمعيـة العامـة توخيـا للإسـراع بدخولهـــا 

حيز النفاذ في العلاقات بين الدول. 
الســيدة كافاليــــيري دي نافـــا (فـــترويلا): تنـــاولت  - ٣٥
الموضـوع الأول المعنـــون "مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير 
المشروعة دوليا"، فقالت إن عمل لجنة القانون الدولي ينبغي أن 
ينتهي بإبرام اتفاقية. وأضافت أا لا تعـارض الإقـتراح الداعـي 

إلى الموافقـة علـى مشـاريع المـواد وإرفاقـها بقـــرار مــن قــرارات 
الجمعية العامة، ولكن بشرط أن يشكل هذا الإقتراح جزءا من 

عملية تؤدي إلى اعتماد معاهدة. 
وأردفـت قائلـة إن وفـد بلدهـا يعتـبر، بوجـه عـــام، أن  - ٣٦
مشاريع المواد التي أعدا لجنـة القـانون الـدولي مقبولـة، وذلـك 
من حيث أا تحقق التوازن الصحيح فيما بـين القـانون العـرفي، 
ــــور القـــانون الـــدولي والعلاقـــات  والممارســات الدوليــة، وتط
الدوليـة؛ وقـد أنتجـت لجنـة القـانون الـدولي نصـا تمّ الإعـــتراف 
بقيمتـه ليـس في كتابـات فقـهاء القـانون وحدهـــا بــل أيضــا في 
السياق القضائي إذا وضعنا في اعتبارنا أن هناك هيئات قضائية 

دولية سبق أن استشهدت به.  
ـــى جوانــب عــدة مــن جوانــب مشــاريع  وعلقـت عل - ٣٧
ـــاب الثــالث،  المـواد، فـأكّدت علـى أهميـة الفصـل الثـاني مـن الب
وقالت إن المبدأ القاضي بإمكان تبرير التدابير المضـادة اعـترفت 
به دول وهيئات قضائية دولية، ومن شأن صـوغ قواعـد دقيقـة 
ومتوازنة فيما يتعلق بالموضوع أن يسـاعد علـى كفالـة اللجـوء 
الحصيف إلى تلك التدابير ويقي من خطر التعسف في استعمالها 
الذي هو خطر ماثل على الدوام. والغرض من التدابير المضـادة 
ليس معاقبة الدولة التي ترتكب الفعـل غـير المشـروع بـل حثـها 
ـــة  علـى الإمتثـال للإلـتزام الـذي خـرِق. وقـد كـان حكـم محكم
العـدل الدوليـة في قضيـة "مشـروع غابتشـيكوفو-ناغيمــاروس" 
واضحـا: لا يجـوز لدولـــة مضــرورة أن تلجــأ إلى اتخــاذ تدابــير 
مضـادة إلا كَـردّ علـى فعـل غـير مشـروع، هـذا إلى أن التدابـــير 

المضادة يجب أن تكَيف مع الظروف. 
٣٨ - ومضــت قائلــة إن إمكانيــة اتخــاذ الدولــة المضـــرورة 
لتدابـير مضـادة ضـد الدولـة المسـؤولة بغيـة حثـها علـى الإمتثـال 
لالتزاماا الدولية يجب أن تخضع للإلتزام بالتناسـب وللشـروط 
الـوارد تعدادهـا في مشـروع المـادة ٥٢.  يضـــاف إلى ذلــك أن 
تلك الإمكانية تختفـي مـن الوجـود حـال توقـف خـرق الإلـتزام 
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الـدولي أو عـرض النــزاع علـى محكمـة أو هيئـة قضائيـة دوليــة، 
ـــن المــادة ٥٠  وذلـك بـالرغم مـن الحكـم الـوارد في الفقـرة ٢ م
بشأن الحفاظ على حقـوق الدولـة المضـرورة، نظـرا إلى إمكـان 
كفالـة هـذا الأمـر في إطـار الإجـراء القضـائي المتصـــل بالــتراع. 
ورحبت، في هذا الصدد، بالإسـتثناء الـوارد في الفقـرة ٤، الـتي 
ــــذ  تتنــاول حــالات تتخلــف فيــها الدولــة المضــرورة عــن تنفي

إجراءات تسوية التراع بحسن نية. 
وتطرقت إلى الفصل الثالث من الباب الثـاني، فقـالت  - ٣٩
إنه يتناول على نحو مفيد الإخلالات الخطـيرة بالتزامـات ناشـئة 
بموجـب القواعـد القطعيـة للقـانون الـدولي العـام؛ ونجـد، بوجــه 
خاص، أن المادتين ٤٠ و٤١ تتناولان، عن صواب، التمييز بين 
التزامـات "تجـاه الكافـة" وبـين التزامـــات محــددة أقرــا محكمــة 
 ."العــدل الدوليــة في قضيــة "شــركة برشــــلونة لمعـــدات الجـــر
وذكرت أا تستصوب كون أن مشاريع المواد تؤكــد حـق أي 
ـــال الإخــلال  دولـة في الإحتجـاج بمسـؤولية دولـة أخـرى في ح
بالتزام واجب تجاه اتمـع الـدولي ككـل، وذلـك علـى مـا هـو 

مبين في الفقرة ٢ من المادة ٤٨. 
وانتقلت إلى موضوع "التحفظات علـى المعـاهدات"،  - ٤٠
فـأكدت مـن جديـد أن الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة شــبيهة 
بالتحفظات، وبخاصة فيما يتعلـق بآثارهـا، وهـي لذلـك تخضـع 
لنظــام فيينــا. ولهــذا الســبب، نجــــد أن الإعلانـــات التفســـيرية 
المشروطة ليس لها مكان في "دليل الممارسات" الذي تعمل لجنة 

القانون الدولي على إعداده في الوقت الحاضر. 
واستطردت قائلة إن واحدة من المسائل الأكثر تعقـدا  - ٤١
الـتي نظـرت فيـها لجنـة القـانون الـدولي في هـذا الســـياق تتعلــق 
بالتـأخر في إبـداء التحفظـــات، وهــو موضــوع مشــروع المبــدأ 
التوجيهي ٢-٣-١ الذي ينص على أنـه، وفقـا لمبـدأ "المعـاهدة 
شريعة المتعاهدين" ومبدأ ثبات العلاقات القانونيـة بـين الـدول، 
لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية إبداء تحفظ على معـاهدة  "بعـد 

أن تعرب عن موافقتها على الإرتباط ذه المعـاهدة" إلا "إذا لم 
يعترض أي طرف من الأطراف المتعاقدة الأخـرى علـى التـأخر 
في إبــداء ذلــك التحفــظ". ومــع الإعــتراف ــذه القــــاعدة في 
اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ وفي أحكام محكمة العدل 
الدوليـة، وبخاصـة في قضيـة "العمليـات المســـلحة علــى الحــدود 
وعـبر الحـدود"، فإـا تخلـو مـن أي قيمـة علـى صعيـد السياســـة 
العامة من حيث أن الدول الأطـراف في معـاهدة مـا يمكنـها أن 
تستثني منها ما تريد اسـتثناءه. ولهـذا فـإن لجنـة القـانون الـدولي 
أدت مهمة مفيدة بصوغها مبدأ توجيهيا ذا المعنى. يضاف إلى 
ذلك أن لفظة "يعترض (يثير اعتراض)" المستخدمة في مشـروع 
المبدأ التوجيهي ٢-٣-١ هـي لفظـة صالحـة بصفـة خاصـة مـن 
حيث أا لا تحيل على مضمون التحفظ فقـط بـل علـى تـاريخ 

إبدائه أيضا.  
ــــي موضـــوع  وذكــرت أن وظــائف الوديــع، الــتي ه - ٤٢
المادتين ٧٧ و٧٨ من اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩، هـي أن يبلـغ 
إلى الأطـراف الأخـرى أي تحفـظ تبديـه أو تقدمـه دولــة، ومــن 
شـأن الأطـراف أن تقـرر مـا إذا كـان هـذا التحفـظ أو لم يكــن 
جائز القبول. ولهذا فإن الوديع يؤدي أساسا وظيفة إعلاميـة لا 

تقريرية. 
وأشـارت إلى أن لفظـة ”formulation“ مســــتخدمة في  - ٤٣
كل من سـياق التحفـظات والإعلانات التفسـيرية وســياق الأفعـال 
الإنفرادية للـدول على الســواء؛ ولكـن نجــد في سـياق التحفــظات 
“Eng. formulate/Fr. for- "والإعلانات التفسـيرية أن "إبداء

”muler التحفظ لا يعني بالضرورة أن التحفظ ستكون له آثار 

قانونيـة، وذلـك بـالنظر إلى أن الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى قـــد 
تعترض عليه. أما في حالة الأفعال الإنفرادية للـدول، فـإن لجنـة 
“Eng. formulate/Fr. for- القـانون الـدولي تســتخدم لفظـة

”muler ("يقوم بـ/يصوغ") بمعنى مختلف. والواقع أن الدولة الـتي 

تقوم بفعل انفرادي تصبح بعد ذلك مقيدة بالإلتزام الذي يتولد 
على هذه الصورة، وذلك رهنا بشروط معينـة، دون أن يكـون 
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من الضروري لهذا الغرض ظهور ردّ فعل من جانب الموجه إليه 
أو إليهم الفعل المذكور. ولهذا فإن هناك، في هذا السياق، صلة 

وثيقة بين ”formulation“ وبين توليد الآثار القانونية. 
ومضــت قائلــة إنــه لا يبــدو، لهـــذا، أن معــنى لفظـــة  - ٤٤
”Eng. formulate/Fr. formuler“ واحــــد في ســــــياق 

التحفظـــات وفي ســـياق الأفعـــال الإنفراديـــة. ورأت أن مـــــن 
المسـتصوب، تجنبـا للتشـوش، تنقيـح المصطلـح الـذي تســتخدمه 
لجنــة القــانون الــدولي ــــدف تحقيـــق المزيـــد مـــن التماســـك 

والوضوح. 
ـــدول،  أمـا فيمـا يتعلـق بموضـوع الأفعـال الإنفراديـة لل - ٤٥
فإا قالت إن عمل اللجنة وإن لم يكن يسير بالسرعة الواجبة، 
فإا أحرزت  قدرا معينا من التقدم في النظر في مسائل أساسية 
من قبيل تعريف وتصنيف هذه الأفعال، وتنظيم مشاريع المواد، 

وما إلى ذلك. 
وفيمـا يتعلـق بتنظيـم مشـاريع المـواد، قـالت إنـه يجــب  - ٤٦
بذل الجهود من أجـل تصنيـف الأفعـال الإنفراديـة علـى أسـاس 
معايـير مـــن أمثــال معيــار المضمــون ومعيــار الآثــار القانونيــة. 
وأضــافت أنــه يســتحيل إيجــاد قواعــد في هـــذا المضمـــار دون 

تصنيف يفي بالمرام. 
وقالت إن وفد بلدها يعتقــد أنـه ينبغـي أن يكـون مـن  - ٤٧
الممكـن وضـع قواعـد مشـتركة بشـأن تعريـف وصـوغ وتفســير 
الأفعال الإنفرادية. غير أن هـذا لا ينطبـق علـى الآثـار القانونيـة 

لتلك الأفعال بالنظر إلى تنوع تلك الآثار.  
ـــن عــدم نجــاح لجنــة القــانون  وذكـرت أنـه بـالرغم م - ٤٨
الدولي في محاولاا للوصول إلى نتائج ائية في هـذا الموضـوع، 

فإنه ينبغي لها مع ذلك أن تتمكن مؤقتا من استحداث تصنيف  
مبني على معيار الآثار القانونية يسمح لها بتنظيم مشاريع المواد 

على نحو مرض، وبالتالي مواصلة السير إلى الأمام. 

وأردفت قائلة إن من الجلي أنه إذا أريد صوغ قواعـد  - ٤٩
عامة، فإن من الجوهري الإلمام بممارسات الدول. غير أن لجنـة 
ــــق مـــا يلـــزم مـــن المعلومـــات في هـــذا  القــانون الــدولي لم تتل
ــــد بلدهـــا يـــأمل في أن تســـتجيب  الخصــوص، ولهــذا فــإن وف
الحكومات في المستقبل إلى أية استبيانات ترسل إليها، كمـا أن 
تستجيب بخاصة إلى الإستبيان الذي أعدته لجنة القانون الدولي 
في عام ٢٠٠١ وعممته الأمانة العامة قبل ذلك ببضعة أسابيع. 
واختتمـت كلامـها بقولهـا إن وفـــد بلدهــا ســيقوم في  - ٥٠
الوقت المناسب بإبلاغ آرائه بشأن المسؤولية الدولية عن النتائج 
الضارة الناجمة عن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي (وبخاصـة 
منع الضرر العابر للحدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة) وبشـأن 

الحماية الدبلوماسية. 
السيد بوكالاندرو (الأرجنتين): تكلم في إطار البنـد  - ٥١
١٦٢ من جدول الأعمال، فقال إنـه يوافـق علـى الطريقـة الـتي 
التمست لجنة القانون الدولي ا آراء وتوصيات الدول وأخذا 
في الحسبان دف إعداد مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول 
عن الأفعال غير المشروعة دوليا؛ ذلك أن النهج الذي اتبعتـه لم 
يقتصـر علـى تشـجيع القبـول العـام بمشـاريع المـــواد والتعليقــات 
عليها، بل أدى أيضا إلى تعزيز نوعيتها وفائدا. وتطرق إلى ما 
ـــينات  أدخـل علـى مشـاريع المـواد لـدى القـراءة الثانيـة مـن تحس
وتعديلات هامة، ولاسـيما علـى الأحكـام المتعلقـة بالإحتجـاج 
بالمسؤولية الدولية، فقال إنه يرحب بتغيـير الموقـف المتخـذ إزاء 
الدولة المسؤولة؛ إذ نجـد نتيجـة لذلـك أن مشـاريع المـواد تعلـق 
الآن أهمية أكبر على حق الدولة في الإحتجاج بالمسؤولية، وتميز 
بـين الدولـة المضـرورة وبـين سـائر الـدول الـــتي لهــا مصلحــة في 
اقتضاء الوفاء بـالإلتزام الـذي خـرِق، فـتزيد بذلـك مـن إيضـاح 
ـــة علــى الإحتجــاج بالمســؤولية وجعلــها أكــثر  القواعـد المنطبق

تماسكا. 
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ــــتي  وأردف قــائلا إنــه يوافــق أيضــا علــى الطريقــة ال - ٥٢
عـالجت  لجنـة القـانون الـدولي ـا مسـألة الإخـلالات الخطـــيرة 
بالتزامات ناشئة بموجب القواعد القطعية للقانون الدولي العام. 
وأضـاف أن مـــن دواعــي ســروره أيضــا، في هــذا الصــدد، أن 
يلاحظ تأكيد لجنة القانون الدولي من جديد لكـون أن مبـادئ 
"القانون الملزم" الواردة في اتفاقية فيينـا لقـانون المعـاهدات لعـام 
١٩٦٩ تشكل الأساس الذي يقوم عليه النظام القانوني الـدولي 
الحديــث. وأشــــار إلى أن إدراج فكـــرة الإخـــلالات الخطـــيرة 
والنتـائج المترتبـة عليـها هـو خطـوة كـبرى أولى في سـبيل زيــادة 
الإعتراف بالقيم والمصالح العليا للمجتمع الدولي ككـل وتوفـير 
المزيـد مـن الحمايـة لتلـك القيـــم والمصــالح. ولا شــك أن تلــك 
الفكرة ستستفيد في المستقبل من متابعة تطويرها وتعزيزهـا مـع 
تزايد تكامل اتمع الدولي، ومــا يسـتتبعه ذلـك مـن حاجـة إلى 
صكوك اختصاصية أكثر فعالية ترمي إلى تعزيز احترام القـانون 

بوجه عام.  
وتطـــرق إلى المســـألة الحساســـة المتمثلـــة في التدابــــير  - ٥٣
المضـادة،  فقـال إن وفـد بلـده لايـزال علـــى اقتناعــه بــأن هــذه 
التدابير يجب ألا تتخذ إلا في ظروف استثنائية لغرض واحد هو 
إاء خرق لالتزام وضمـان الجَـبر. وأضـاف أنـه يؤيـد، في هـذا 
الصدد، ما اقترحته لجنة القانون الدولي من القواعد، من حيث 
أا قواعد متوازنة مـن شـأا أن تـؤدي إلى الحـد مـن أي لجـوء 
إلى اتخــاذ التدابــير المضــادة، فضــلا عــــن منـــع أي تعســـف في 
اسـتعمالها. ورحـب أيضـــا بقــرار الإمتنــاع عــن إدمــاج فكــرة 

التدابير المضادة الجماعية في  مشاريع المواد. 
وأخيرا، قال إنه يشارك لجنة القانون الدولي رأيـها في  - ٥٤
أن مشاريع المواد ينبغي أن تكون في أول الأمر محل قرار تتخذه 
الجمعية العامة في دورا الحالية وتحيـط فيـه علمـا مـع الإرتيـاح 
بالعمل الرائع الذي أنجزته اللجنة، وتضم إليه مشاريع المـواد في 
ـــدول الأعضــاء في  شـكل مرفـق، كمـا توصـي فيـه بـأن تنظـر ال
مشاريع المواد وتتولى، مع المؤسسات المعنية، نشرها على أوسع 

ــــة بمضموـــا وفـــهم ذلـــك  نطــاق ممكــن ــدف زيــادة المعرف
المضمــون، والتشــجيع علــى تطبيقــها في الممارســــات الدوليـــة 
وقانون السوابق القضائية. ثانيا، يتوجـب، كمـا اقـترحت لجنـة 
القــانون الــدولي وكمــا ينبغــي للجمعيــة العامــة أن تطلـــب في 
قرارها، إيلاء النظر لأمر تحويل مشاريع المواد إلى اتفاقية تعتمد 
في مؤتمر دبلوماسي يعقَد في المسـتقبل بشـأن التدويـن. وتحقيقـا 
لهذه الغاية، يجب أن يبقى الموضوع مدرجا في جـداول أعمـال 
الدورات المقبلة للجنة السادسة، الـتي ينبغـي لهـا أن ترصـد عـن 
كثب أثر نشر مشاريع المواد في الدول الأعضاء وتتأكد من أن 

الظروف مؤاتية لعقد المؤتمر المذكور.  
الســيدة تشاتشــيتش (كرواتيــا): قــالت إن القـــانون  - ٥٥
الـدولي آخـذ في التطـور المسـتمر، وإنـه أخـذ الآن، فيمـا يتعلـــق 
بمسؤولية الدول، يزيد من تركيزه على المصلحة الجماعية وعلى 
حماية قيم معينة يشارك فيها اتمع الدولي ككل، الأمـر الـذي 
يفترض وجود التزامات "تجاه الكافة"، في حين أنه كـان يركـز 
في السـابق علـى حمايـة حقـوق وواجبـات ثنائيـة بصفـة محضـــة. 
وأشارت إلى أن لجنة القانون الـدولي انتبـهت إلى حصـول هـذا 
التحـول، وبخاصـة في سـياق المـادة ٤٨، الـتي تعـنى بالإلتزامــات 

الواجبة تجاه اتمع الدولي ككل. 
وأردفت قائلة إن البعض ذهب إلى أن صوغ مشاريع  - ٥٦
المواد لا ينطوي علـى التدويـن وحـده، بـل أيضـا علـى التطويـر 
التدريجـي للقـانون. ومـن الواضـح أنـه يسـتحيل تدويـن القــانون 
دوى شـيء مـن إعـادة التفسـير وإعـادة التشـــكيل؛ إلا أن لجنــة 
القانون الدولي بقيت في جانب التدوين. وهنـاك مفـاهيم، مثـل 
مفــهوم جرائــم الدولــة المفــرط في جدتــه وطابعــه الخـــلافي، تم 
التخلـي عنـها، في حـين أن هنـاك مفـاهيم أخـرى، مثـل مفــهوم 
التدابير المضادة، تمت مراجعتها وتبسيطها، وكانت نتيجة ذلك 
توفر نص متوازن ودقيق يرسم صورة صحيحـة للحالـة الراهنـة 
للقـانون الـدولي، وتعليقـات ستشـكل أداة قيمـــة لتفســير المــواد 

وتطبيقها. 
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وفيمـا يتعلـق بشـكل مشـاريع المـواد، قـالت إن وفـد بلدهــا  - ٥٧
يؤيد ج الخطوتين الذي أوصت باتباعـه لجنـة القـانون الـدولي، وهـو 
ــج ســبق الأخــذ بــه  في حالــة المــواد المتعلقــة بجنســية الأشـــخاص 
الطبيعيـين في سـياق خلافـة الـدول. وعلـــى الجمعيــة العامــة أن تحيــط 
علما بمشاريع المواد في قرار ترفَق به مشاريع المواد. وهذه هي أبسـط 
طريقـة لكفالـة مـا يلـزم مـن الإعـتراف والتعريـف بمشـاريع المـواد مـــع 
ــة  تجنـب مخـاطر "فسـخ التدويـن" الـتي يمكـن أن يسـتتبعها صـوغ اتفاقي
قبل أن يأتي أواا، فضلا عن خطر الإخلال بالتوازن الإجمـالي للنـص 
بمفاوضات دبلوماسية. وبينت أنه سـيتعين، في ايـة المطـاف، اعتمـاد 
مشـاريع المـواد في شـكل اتفاقيـة دوليـة بـالنظر إلى أـا تشـكل حجـــر 
زاويـة في القـانون الـدولي، وبالتـالي فإـــا جديــرة بــان تعتمــد بذلــك 
الشكل. وهي، في تلك الحال، ستكون لها قـوة ملزمـة كمـا سـيكون 
لها تأثير يساعد على استقرار القـانون الـدولي العـرفي، شـأا في ذلـك 

كشأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
واختتمـت كلامــها بقولهــا إن علــى الحكومــات والهيئــات  - ٥٨
القضائيـة الدوليـة، في تلـك الأثنـاء، أن تواصـل عمليـة إقـرار مشـــاريع 

المواد واختبارها ووضعها موضع التطبيق. 
السـيدة كونيلـي (إيرلنـدا): قـالت إن مشـاريع المـــواد تمثــل  - ٥٩
إسـهاما هامـا في تدويــن القــانون الــدولي، كمــا أــا تتضمــن بعــض 
عناصرالتطوير التدريجي التي يمكن أن تدي ا الـدول. وأضـافت أن 
وفــد بلدهــا يرحــب بمشــاريع المــواد، ولكنــه يــود أن يــدلي ببعــــض 

التعليقات الموجهة نحو المستقبل. 
وفيما يتعلق بالإخلالات الخطيرة بالتزامات ناشـئة بموجـب  - ٦٠
القواعد القطعية للقانون الـدولي العـام، قـالت إن حكومتـها مسـرورة 
لأن لجنة القانون الدولي أخذت ملاحظاا المكتوبة في الإعتبـار ولأن 
مفـهوم الجريمـة الدوليـة، الـذي لا تقـره ممارسـات الـــدول، حــل محلــه 
مفهوم الإخلال بالتزام تجاه اتمع الـدولي ككـل. غـير أن حكومتـها 
تسـاورها بعـض الشـكوك بشـأن النـص النـهائي للفصـــل الثــالث مــن 
الباب الثاني، الذي يشير إلى "الإخلالات الخطيرة بالتزامـات بمقتضـى 

القواعد القطعية للقـانون الـدولي العـام" لا إلى الإخـلالات بالتزامـات 
ـــو أن جميــع الإخــلالات  تجـاه اتمـع الـدولي ككـل. وواقـع الحـال ه
بالقواعد القطعية للقانون الدولي العـام هـي بمحـض طبيعتـها خطـيرة. 
ـــــان آخــــر إلى  يضـــاف إلى ذلـــك أن مشـــاريع المـــواد تشـــير في مك
الإخــلالات بالتزامــات واجبــة تجــاه اتمــع الــدولي ككـــل دون أن 
توضح العلاقة بين تلك الإخلالات وبين الإخلالات المشـار إليـها في 
الفصـل الثـالث مـن البـاب الثـاني. مـن ذلـك أن المـــادة ٤٨ تجــيز لأي 
دولة أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى خرقت التزاما واجبا تجاه اتمـع 
ـــل غــير  الـدولي ككـل، وأن تطلـب مـن تلـك الدولـة الكـف عـن الفع
المشروع دوليا وتقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار، فضـلا عـن 
الوفاء بالإلتزام بالجَبر. ومع هذا، فإن الفصل الثالث من البـاب الثـاني 
لا يبحث صراحة أمر احتجاج أي دولـة بمسـؤولية دولـة أخـرى عـن 
إخلال خطير بالتزام ناشئ بموجب قـاعدة قطعيـة مـن قواعـد القـانون 
الدولي العام. ويبدو أن التعليق يعني ضمنـا أن الإخـلالات بالتزامـات 
ــها  واجبـة تجـاه اتمـع الـدولي ككـل تشـمل الإخـلالات (الخطـيرة من
ـــد القطعيــة للقــانون  وغـير الخطـيرة) بالتزامـات ناشـئة بموجـب القواع
الدولي العام، وأن لأي دولة، في حالة ارتكاب هذا النوع الأخير من 
الإخـلالات، أن تطلـب الكـف وتقـــديم الضمانــات. وإذا كــان هــذا 
التفسير صحيحا، فإنه يتوجب أن تقَرر القـاعدة صراحـة لا أن تفْـهم 
ضمنا من قراء ة أحكام مستقلة. ولما كانت المواد المعنية موجـودة في 
أجزاء مختلفة من النص، فإـا يمكـن أن تفسـر بأـا تـدل علـى وجـود 
نظُم قانونية مختلفـة يقصـد ـا أن تطبـق بحسـب نـوع الإخـلال. وثمـة 
فائدة في إيلاء المزيد من التفكير للعلاقة بـين مسـؤولية الـدول الناجمـة 
عن الإخلالات بالتزامات ناشئة بموجب قواعد قطعية وبين مسؤولية 
الدول الناجمة عـن الإخـلالات بالتزامـات واجبـة تجـاه اتمـع الـدولي 

ككل. 
وانتقلـت إلى موضـوع التدابـير المضـادة، فقـالت إن الهــدف  - ٦١
هو السماح للـدول بالدفـاع عـن حقوقـها ولكـن رهنـا بشـروط تمنـع 
التعسـف. وأضـافت أن أي قـــرار يقضــي باتخــاذ تدابــير مضــادة هــو 
ــا  بطبيعتـه قـرار انفـرادي، مـن حيـث أن الدولـة المضـرورة هـي وحده
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المخولة سلطة الحكم على أفعال دولة أخرى، ومسؤوليتها، والقانون 
المنطبق، والإستجابة المناسبة؛ ومن المهم أن تفرض على تلك السـلطة 
ـــرى أن الفصــل  حـدود. وفي هـذا الخصـوص، قـالت إن وفـد بلدهـا ي
الثاني من الباب الثالث يشتمل على معايير واقعية يمكـن أن تـأخذ ـا 
الـدول. غـير أن وفـد بلدهـا يأسـف لعـدم وجـــود إشــارة صريحــة إلى 
ـــن  الحاجـة إلى حمايـة الأطـراف الثالثـة مـن أي آثـار معاكسـة تنجـم ع
التدابـير المضـادة الـتي تتخـذ بحـق دولـة ترتكــب فعــلا غــير مشــروع. 
وأشارت إلى أن الفقرة ١ من المادة ٤٩ تنص على أنه لا يجوز لدولة 
مضـرورة أن تتخـذ تدابـير مضـادة بحـق دولـة مسـؤولة عـن فعـل غـــير 
مشروع دوليا إلا من أجل حمل هذه الدولة على الإمتثال لالتزاماـا. 
وهـذا القيـد ينطبـق علـى الجهـة المسـتهدفة بالتدابـير المضـادة بقـدر مـــا 
ينطبق على الغرض من اتخاذ تلك التدابير: فالتدابير المضادة ينبغـي ألا 
توجه ضد دول غير الدولة المسؤولة. وفي أي حالة توجـد فيـها دولـة 
ثالثة يترتب تجاهها التزام دولي على الدولة التي تتخذ التدابير المضـادة 
ـــإن عــدم  ويتـم خـرق ذلـك الإلـتزام الـدولي بتلـك التدابـير المضـادة، ف
مشـروعية تلـك التدابـــير لا تنفــى تجــاه الدولــة الثالثــة. غــير أن لجنــة 
القانون الدولي اعترفت في تعليقاا بأن التدابير المضادة يمكن أن تمس 
عرضا بموقف دول ثالثة أو أطراف ثالثة أخرى. وإذا لم يمكـن تجنـب 
مثل هذه الآثار غير المباشـرة بكليتـها، فلابـد للقـانون مـن أن يسـعى، 
عن طريق التطوير التدريجي على الأقل، إلى الإقلال قدر الإمكان من 
هذه الآثار السلبية. وإضافة حكم ذا المعنى إلى مشـاريع المـواد يتفـق 
مـع روح المـادة ٥٠ مـــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، الــتي تكــرس المبــدأ 
القاضي بحماية الأطراف الثالثة من الآثـار غـير المباشـرة لمـا يتخـذ مـن 

تدابير ضد دول أخرى. 
وأخــيرا، فيمــا يتعلــق بالشــــكل الـــذي ينبغـــي أن تتخـــذه  - ٦٢
مشــاريع المــواد، قــالت إن مــن رأي وفــــد بلدهـــا إن علـــى الـــدول 
الأعضاء، بدلا من سلوك طريق التدوين، أن تتدارس مشاريع المـواد، 
وتدمج ما فيها من عناصر جديدة في ممارساا أو تمتنع عـن إدماجـها 
فيـها بحسـب مـا تـراه مناســـبا. والواقــع أن العمليــة اللازمــة لاعتمــاد 
اتفاقية قد تتعرض لخطر إضعاف التـوازن الـذي حققتـه لجنـة القـانون 

الـدولي وتسـتتبع إعـادة فتـح بـاب المناقشــة حــول عــدد مــن المســائل 
المعقدة والحساسة التي تمت تسويتها بصعوبة كبيرة. ولهذا فـهي تـرى 
أن على الجمعية العامة أن تحيط علما بمشاريع المواد في قرار ترفَـق بـه 
مشاريع المواد. غير أنه يمكن صوغ ذلك القرار بعبارات تتسـم بمزيـد 
من الإيجابية، بحيث تحيط الجمعية العامة فيه علما مع التقدير بمشاريع 
المواد وتزكيها لنظر الدول الأعضـاء. وبينـت أن وفـد بلدهـا يـرى أن 
مشاريع المواد ينبغي أن تعتمـد في موعـد غايتـه ايـة العـام. أمـا قـرار 
عقد مؤتمر مقوضين دولي للنظر في مشاريع المواد دف إبرام اتفاقيـة 

فيمكن إرجاؤه إلى يوم آخر. 
السيد كروخمال (أوكرانيا): قال إن مسـؤولية الـدول عـن  - ٦٣
الأفعال غير المشروعة دوليا هي موضوع في غاية الأهمية سـاعد علـى 
متابعته إلى حد ملحوظ ما تتسم به أحكام مشاريع المواد التي قدمتها 
لجنة القانون الدولي من حسـن التـوازن والـتركيب. غـير أنـه سـيكون 
من سبق الأوان أن تبحث مسألة عقد مؤتمر للنظر في اعتماد مشاريع 
المـواد في شـكل اتفاقيـة في المرحلـة الحـاضرة. بـل ينبغـي أن يتـاح مـــن 
الوقت ما يمكِّن الدول من التعمق في تمحيصها ويفسح اال لتطـور 
الممارسات الدولية المتصلة ـا. ولهـذا فـإن موضـوع مسـؤولية الـدول 
عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا ينبغـي أن يـدرَج في جـدول أعمـال 
الجمعية العامة في دورا التالية وينظَر فيه في تلك المناسبة، مع مراعاة 
مـا تكـون أبدتـه الـدول في تلـك الأثنـاء مـن التعليقـات. وتحقيقـا لهـذه 
الغاية، فإن وفد بلده مستعد لتأييد اعتماد قـرار مـن قـرارات الجمعيـة 

العامة ترفَق به مشاريع المواد.  
ـــة الدبلوماســية والتحفظــات علــى  وأردف قـائلا إن الحماي - ٦٤
المعـاهدات موضوعـان لهمـا أهميتـهما الكبـيرة بالنسـبة إلى وفـد بلـــده، 
الذي يأمل في أن يؤدي عمل لجنة القـانون الـدولي فيـهما إلى اعتمـاد 
صكـين تدوينيـين مبنيـين علـى الممارسـات الدوليـة وتحظـــى صحتــهما 
بـالإعتراف العـام. وأضـاف أننـا نجـد، في هـذا الصـدد، أن جانبـا مـــن 
أكثر جوانب الحماية الدبلوماسية اتساما بالطابع الخلافي هـو علاقتـها 
ـــوق  بحمايــة حقــوق الإنســان. وفي حالــة الإنتــهاكات الجســيمة لحق
الإنسان المضمونة بقواعد القانون الدولي الملزمة "تجـاه الكافـة"، ليـس 
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ثمة من شك في أن لدولة الجنسية ولغيرها مـن أعضـاء اتمـع الـدولي 
الحق في التدخل. أما في الحالات الأخـرى، فلابـد مـن وجـود ضـرر، 
وبعبـارة أخـرى لابـد مـن وجـود فعـل غـير مشـروع دوليـــا لم يمكــن 
الحصول بشأنه علبشرط استثناء في إطار المادة ٥٤ى ترضية بواسـطة 
سبل الإنتصاف الداخليـة. وتجـاهل هـذه القـاعدة مـن قواعـد القـانون 
الـدولي العـرفي معنـاه التشـكيك في ذات أسـس الحمايـة الدبلوماســـية، 
الـتي لا يقصـد ـا أن تكـون بالدرجـة الأولى وســـيلة لكفالــة حقــوق 

الإنسان. 
ـــده يعتقــد أن التــهديد باســتعمال  ومضـى قـائلا إن وفـد بل - ٦٥
ـــلا يجــب ألا يعتــبر وســيلة مشــروعة للحمايــة  القـوة أو اسـتعمالها فع
الدبلوماسية، والشيء نفسـه يصـدق علـى الأعمـال الإنتقاميـة، والـردّ 
بـالمثل، وقطـــع العلاقــات الدبلوماســية،والجــزاءات الإقتصاديــة. ومــا 
يسمى بالتدخل الإنساني هو في بعض الأحيان ليس أكـثر مـن ذريعـة 
للتعسـف في اسـتعمال القـوة. والحمايـة الدبلوماسـية يجـــب أن تكــون 
فاتحة إجراءات ترمي إلى التسوية السلمية لتراع ما، واسـتعمال القـوة 
لا  يبرر إلا على سبيل الدفـاع الشـرعي عـن النفـس. ومـن شـأن أي 
تفسـير آخـر أن يلقـــي بظــلال الشــك علــى مبــادئ القــانون الــدولي 

الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. 
وواصل كلامه قائلا إنه يجب ألا يخلَـط قـطّ بـين  الحمايـة  - ٦٦
الدبلوماسية وبين الحق في استعمال القوة دفاعـا عـن حقـوق الرعايـا. 
فالحماية الدبلوماسية هي بالأحرى امتيـاز يعـترف القـانون الـدولي بـه 
للدولــة، وللدولــة أن تمــارس ذلــك الإمتيــاز أو لا تمارســــه، بحســـب 
تقديرهـا، لصـالح رعاياهـا. والمقصـود بالرعايـا هـم الأشـخاص الذيـــن 

اكتسبوا جنسية دولة ما وفقا لقانوا الداخلي. 
وبين أن وفد بلده يـرى أن مفـهوم الصلـة الفعليـة يجـب أن  - ٦٧
يسـتند إلى الـــولادة أو النســب أو التجنــس ولكــن ليــس إلى الإقامــة 
المعتادة. وهذا المفهوم لا يكون واردا إلا بين دولتين أو أكثر قـد تـود 
أي منـها ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية لصـالح أحـــد رعاياهــا لا مجــرد 

أحـد المقيمـين فيـها. وسـيكون مـن المفيـــد لــو أمكــن للجنــة القــانون 
الدولي أن تعرف مفهوم الصلة الفعلية على نحو أدق تجنبا للإلتباس. 

وأخــيرا، قــال إنــه لا اتفاقيــة عــام ١٩٥١ المتعلقــة بمركـــز  - ٦٨
اللاجئـين، ولا اتفاقيـة عـام ١٩٦١ المتعلقـة بتخفيـض حـالات انعــدام 
الجنســية، ذكــرت أي شــيء عــــن إلـــزام الـــدول بممارســـة الحمايـــة 
الدبلوماسية نيابة عن اللاجئين أو عديمـي الجنسـية، كمـا أنـه يصعـب 
تصور الظروف الـتي يمكـن أن يفـرض عليـها مثـل هـذا الإلـتزام فيـها. 
ومن شأن منح الحماية الدبلوماسية لهاتين الفئتين  مـن الأشـخاص أن 

يحمل الدول عبئا إضافيا. 
وتطرق إلى موضوع التحفظات على المعـاهدات، فقـال إن  - ٦٩
أوكرانيـا، بوصفـها مـن الأطـــراف المتعــاقدة في اتفــاقيتي فيينــا لعــامي 
١٩٦٩ و١٩٨٦ المتعلقتين بقانون المعاهدات، تؤيد التفسير التقليدي 
لهــاتين الإتفــاقيتين بمــا يقضــــي بـــأن التحفظـــات المتـــأخرة، وبدائـــل 
التحفظــات، والإعلانــات التفســيرية، والتغيــيرات في التحفظــــات لا 
ـــالمعنى المقصــود في المــواد ١٩ إلى ٢٣ مــن  يجـوز أن تعتـبر تحفظـات ب
اتفاقيــة فيينــــا لعـــام ١٩٦٩. يضـــاف إلى ذلـــك أن أي تغيـــيرات في 
التحفظــات لا تشــكل انســحابا أو انســحابا جزئيــا يجــب أن تعتــــبر 

تحفظات جديدة تتطلب قبول الأطراف المتعاقدة. 
وفيما يتعلق بقرار الأمـين العـام أن يمـدد فـترة الــ ٩٠ يومـا  - ٧٠
التي يمكن للأطراف فيها أن تعترض على التحفظات المتأخرة أو على 
ــده  التغيـيرات في التحفظـات، وأن يجعلـها ١٢ شـهرا، قـال إن وفـد بل
يـرى أن هـذه الممارســـة ينبغــي أن تتفــق مــع المــادتين ٧٧ و٧٨ مــن 
اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩، إلا إذا كـــانت المعــاهدة تنــص علــى غــير 
ـــن جــانب أوكرانيــا علــى أي  ذلـك، كمـا أن عـدم إبـداء اعـتراض م
تحفظات من هذا القبيل  في الفترة المذكورة آنفا يجب ألا يفسـر بأنـه 

موافقة ضمنية من جانبها على تلك التحفظات. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/١٠. 


